	اجتهاد هيئة عامة – مدني – بطلان عقود بيع- قرار 21 لعام 1992

	حيث أن الجهة المدعية طالبة المخاصمة تقدمت بدعواها الى هيئة الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض والمدعى عليه بطلب إلغاء الحكم محل المخاصمة

والحكم ببطلان عقود البيع الجارية بين مورثهم المعتوه والشارين وفسخ القيد العقاري للعقارات المباعة وإعادة تسجيلها باسم المؤرث لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم حسب الإدعاء.
وحيث أن الهيئة المخاصمة اعتبرت في حكمها أن ما تضمنه قرار القاضي الشرعي لجهة هدر تصرفات المؤرث من تاريخ الحجر حتى الوفاة لا قيمة له ويخرج عن اختصاص القاضي المذكور ولا يحوز حجية الأمر المقضي به ولا يحول بينها وبين حقها في النظر في دعوى الجهة المدعية على ضوء الأدلة التي قدمها الطرفان, لان قرار الحجر الذي يصدر عن القاضي الشرعي هو معلق لحالتي الجنون والعته والهدف منه تنصيب القيم عليهما وان إبطال تصرفاتهما يتم في معرض دعوى الأبطال حيث يتم فيها أثبات أن التصرف وقع منهما بعد إصابتهما بالجنون والعته.
الاجتهاد في تفسير نصوص القانون على ضوء الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية المختلفة في هذا الموضوع لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً ذلك لان الترجيح بين هذه الاجتهادات والآراء واعتماد احدها لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً حتى وان كان الاجتهاد أو الرأي الفقهي ضعيفاً او معدلاً عنه لان الأمر لايعدو كونه اختلافاً في الرأي أيضاً مما يتوجب معه رفض ما جاء في السبب الأول من أسباب المخاصمة.
وعلى هذا فإن الاستنتاج وتقدير الأدلة لا يشكلان سبباً من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر (قرار نقض /55/ تاريخ 20/11/1967) كما وأن الاجتهاد مستقر على اقتناع المحكمة بأدلة معينة دون الأدلة الأخرى هو ما يدخل في حدود سلطتها ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم.


